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 الملخص:
إستهدفت هذه الدراسة قياس أثر القطاع العام ) التدخل الحكومي( على البطالة في 13 دولة عربية خلال الفترة (1990-2010)، وذلك بإستخدام منهج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية بواسطة تطبيق نماذج البيانات المجمعة الدينامكية. لقد أشارت نتائج الدراسة بصفة عامة إلى وجود أثر سالب ومعنوي لمعدل  النمو الإقتصادي على معدل البطالة في العينة المدروسة، كما توصلت الدراسة أيضا إلى عدم وجود أثر معنوي لكل من التدخل الحكومي وكذا معدل نمو السكان على معدل البطالة في الدول العربية. 
وتتمثل أهم إستنتاجات الدراسة لأغراض السياسات أنه يتوجب على الدول العربية إنتهاج سياسات ترفع من معدلات النمو الإقتصادي من جهة ، و أن تسير الدور غير المباشر للحكومات بحكمة الذي من شأنه كبح معدلات البطالة في هذه الدول. 
Résumé
Cette étude visait à mesurer l'impact du secteur public (l'intervention du gouvernement ) sur le taux de chômage dans les pays arades au cours de la période (1990-2010), en utilisant l'approche des données de panel en appliquant les modèles à effet dynamique. Les résultats de l'étude en général indiquent l'existence d'un effet négatif et significatif de taux de croissance économique sur le taux de chômage dans l'échantillon étudié. L'étude a également constaté qu'il n'y avait aucun effet significatif de chacun de l'intervention du gouvernement (dépenses publiques) ainsi que le taux de croissance de la population sur le taux de chômage. 
  Les principales conclusions de l'étude à des fins politiques, il incombe aux États arabes, a adopté une politique que vise à promouvoir le taux de croissance économique. Et la bonne gouvernance de son rôle indirect dans le marché de travail pour bien absorber la demande élevé.
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مقدمـــــــة:
برزت في العقود الأخيرة من هذا القرن الماضي، نتيجة للتطور التكنولوجي والثورة العلمية التقنية، جملة من القضايا، لم تكن تطرح على بساط البحث في مجال العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية منها مشكلة البطالة، ومشكلة الهجرة الداخلية، كما برزت مفاهيم العدالة والمساواة في توزيع فرص العمل والاستخدام الأمثل للثروة. فقد أفرزت الأزمات الإقتصادية المتعاقبة مشكلة الركود الاقتصادي التي تسببت بدورها في مشكلة البطالة( في البلدان الرأسمالية والإصابة بالشلل للاقتصاديات النامية، ونتيجة هذا الوضع أدى إلى ظهور عجز العلوم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بالإحاطة بهذه المشاكل المنبثقة والمرتبطة بالقوة البشرية وضرورة تنميتها وتكييفها مع الظروف المستجدة، مما برر تدخل الدولة في آليات عمل توازن العرض والطلب، حتى في الاقتصاديات الحرة أيضا، وإعادة التوازن في سوق العمل، حيث ينظر إلى البطالة باعتبارها نوع من الخلل في النظام الاجتماعي وأن الدولة غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، وأنها تهميش إجتماعي وهدر إقتصادي وظاهرة مرضية في الإقتصاديات الوطنية.
وقد أدى الضغط الديموغرافي المتتالي على سوق العمل وتباطؤ التوظيف في مرحلة الثمانينات والتسعينات في أغلب إقتصاديات البلدان العربية إلى إرتفاع معدلات البطالة إلى مستويات تفوق مثيلاتها في دول العالم. وما يميز البطالة في هذه الإقتصاديات تركزها في صفوف الشباب ذوي الأعمار أقل من 34 عامًا، وتشير لغة الأرقام إلى جسامة وكبر هذه المشكلة، حيث نجد أن نسبة البطالة تتراوح  بين 10و 15 %في أغلب إقتصاديات الدول العربية، ويرجع أغلب الباحثين هذه الظاهرة إلى ضعف المهارات لدى شريحة العاطلين عن العمل وتراجع قدرة القطاع العام في هذه البلدان على إمتصاص الفائض من القوى العاملة.
ولعل تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية والعربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية إلا أنها لم تتمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل أن التوقعات المستقبلية  تشير إلى أن هناك تزايد في معدلات البطالة بنسب كبيرة تقدر بـ 3% سنويا في المنطقة العربية ليصل عدد العاطلين إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية.

أولا: البطالة في الدول العربية


تعتبر مشكلة البطالة مشكلة عالمية تعاني منها اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مع مراعاة الفروق الواضحة في حدة هذه المشكلة بين المجموعتين. وفي هذا الصدد، لا يمكن الفصل بين تطورات وخصائص السكان من جهة وتطور وخصائص القوى العاملة والعاطلين عن العمل) البطالة (من جهة أخرى. وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن عدد سكان العالم قد إرتفع من 1.9525 مليون نسمة عام 1990 إلى 3.1066 مليون نسمة عام 2007  أي بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه %1.35  ، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى6.0127   مليون نسمة عام 2015.
وعلى صعيد نمو القوى العاملة، أشار التقرير ذاته إلى أن عدد القوى العاملة إرتفع خلال الفترة 1990-2007 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه  % 1.62 
 و الجدول التالي يبين معدلات البطالة ومعدل نمو التوظيف في بعض الدول المتقدمة
:
	جدول رقم  1: معدلات البطالة ونمو التوظيف في الدول المتقدمة 2007

	معدل نمو التوظيف
	معدل البطالة
	البيان

	1.3

1.1
1.5

0.1

1.2

2.5

0.7

0.5

2.3

1.7
	5.4

4.6
7.4
8.4
8.3
6.0
5.4
3.9
6
3.4
	الدول المتقدمة
الولايات المتحدة
منطقة اليورو
ألمانيا
فرنسا
ايطاليا
المملكة المتحدة
اليابان
كندا
الدول الآسيوية حديثة التصنيع


المصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي، أفريل  2008. 
أما في الدول العربية، ارتفع عدد السكان من 218.239 مليون نسمة عام 1990 إلى 326.112 مليون نسمة عام 2007، بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه %2.36. وقد شكلت القوى العاملة ما نسبته%38.4  من عدد السكان عام 2007 ، أما معدل البطالة الإجمالي للدول العربية في نفس السنة فقد بلغ 
%14 وتعتبر نسبة البطالة في الدول العربية من أعلى النسب العالمية، إذا ما استثنيت الدول التي تجتاحها الأزمات السياسية والحروب الدولية والنزاعات المحلية والأهلية،  ويمكن القول أن البطالة في الدول العربية أعلى مما هي عليه بكثير وذلك بسبب عدم كفاءة عملية جمع المعلومات في بعض الدول، وخصوصاً إذا ما أخذ بعين الاعتبار البطالة المقنعة في أروقة الأجهزة والمؤسسات العامة التي تستوعب من الأيدي العاملة أكثر مما يحتاجه إنجاز ما لديها من أعمال الأمر الذي يساهم وبشكل واضح بتخفيض الإنتاجية.
ونتيجة لتفشي هذه المشكلة في الاقتصاديات العربية، فقد سعت الحكومات العربية إلى مواجهتها بوسائل عديدة، وذلك من خلال سياساتها النقدية والمالية، ومن خلال خططها التنموية والتشريعات، إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، ويعود ذلك إلى حقيقة مفادها أن نجاح السياسات الحكومية في مواجهة البطالة وإصلاح الاختلال الحاصل في سوق العمل له مقومات وشروط لا بد من توفرها حتى تؤتي هذه السياسات والخطط والتشريعات أكلها. 
1.1:واقع مشكلة البطالة في الدول العربيـــــــــة
يعتبر تقليل معدل البطالة - أو محاولة تثبيته في بعض الأحيان- أكبر تحدي للتنمية في الدول العربية في المستقبل المنظور، حيث يقدر متوسط معدل البطالة في تلك الدول كمجموعة في سنة واحدة بحوالي %14، وهو الأعلى بين مناطق وأقاليم العالم الأخرى باستثناء تلك التي تعاني من اضطرابات سياسية، ويقدر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية عام 2007 بحوالي 17 مليون عاطل عن العمل، و الجدول  الموالي يبين معدلات البطالة في الدول العربية حسب آخر بيانات متوفرة عن كل دولة.
	جدول رقم   2:معدلات البطالة في الدول العربية.

	الدولة
	معدل البطالة  (%)
	الدولة
	معدل البطالة  (%)

	الأردن
الامارت العربية
البحرين

السعودية

سوريا

العراق

عمان

فلسطين

قطر

الكويت

لبنان
	(2008) 12.7
2.3

3.4

6.1

8.2(2008)
29.5

7.5

23.6(2006)
2

1.7

8.2
	اليمن

تونس

الجزائر

جيبوتي

السودان

الصومال

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

كافة الدول العربية
	16.3

14.2

12.3(2006)
50

18.5

25

10

10.7

9.7(2006)
22

14


المصدر: منظمة العمل العربية، التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، 2008.
-          صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ماي  2008.
ويلاحظ من هذا الجدول ما يلي:
· ارتفاع معدلات البطالة في الدول الأقل دخلا مثل : موريتانيا، والسودان، واليمن وجيبوتي(، وفي الدول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، مثل العراق وفلسطين والصومال .

· سجلت الكويت أقل معدل للبطالة (%1.7)، بينما سجلت جيبوتي المعدل الأعلى  50%.
· سجلت أدنى معدلات البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و عليه يمكن القول أن دول الخليج لا تعاني من مشكلة بطالة حقيقية لا سيما إذا ما أتمت خططها الرامية إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة - العربية وغير العربية - مع مراعاة مستوى الإنتاجية والأداء والمهارات.

وعلى الجانب الاخر يقدر عدد السكان في سن العمل بحوالي 204 مليون نسمة، ويشكل هذا الرقم أكثر من %60   من سكان الدول العربية، ويقدر حجم قوة العمل بحوالي 122 مليون، ورغم تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل في عدد من الدول العربية، إلا أن متوسط معدل المشاركة في القوى العاملة البالغ حاليا قرابة- %61  والذي يقيس درجة الضغط الديموغرافي على سوق العمل-  في ازدياد نتيجة لارتفاع معدلات نمو القوى العاملة، خاصة بين الإناث ، ويقدر متوسط معدل مشاركة البالغين من الذكور حوالي%88 ، وهو بذلك يفوق المعدل العالمي البالغ  85 %، بينما يبلغ متوسط معدل مشاركة الإناث حوالي 59 % مقابل 70 % في بقية دول العالم. 
وتوضح تقديرات
 القوى العاملة ونسب البطالة، أن تقديرات البطالة في تزايد عبر الزمن ولكن هنالك بعض الدلائل التي تفيد بأن نسبة البطالة خلال فترة الأزمة أكبر من سابقتها، حسب التقديرات وليس من واقع البيانات الحقيقية. 
	الجدول رقم (3): تقديرات القوى العاملة العربية ونسب البطالة بين:  1993-2010


	2010

	2009((
	(2002
	2000
	1999
	1997
	1993
	الوصف/ السنوات

	146.0
	125.0
	115.5
	104.0
	98.0
	94.0
	73.0
	تقديرات القوى العاملة العربية (بالمليون)

	4.2
	3.6
	5.8
	3.3
	4.0
	5.3
	-
	تقديرات الزيادة السنوية (مليون وظيفة(

	4.2
	2.9
	5.5
	3.6
	4.3
	7.2
	-
	نسبة الزيادة السنوية (%)

	32.0 
	25.2
	21.6
	16.4
	12.0
	11.7
	7.2
	تقديرات أعداد المتعطلين (بالمليون)

	21.9
	20.2
	18.7
	15.7
	14.0
	12.4
	10.0
	متوسط نسبة البطالة المقدره (%)


المصادر: The World Bank, 2003, Job Growth and Governance in the Middle East and North Africa
-محمد الأمين فارس، غير مؤرخ، أوضاع القوى العاملة والتشغيل في البلدان العربية، منظمة العمل العربية، القاهرة.-  منظمة العمل العربية، 2010، -صندوق النقد العربي، 1999.  
وعلى الرغم من وجود مشكلات في بيانات أسواق العمل بصورة عامة والبطالة بصورة خاصة، إلا أن هذه المؤشرات منذ عقد الثمانينات وحتى اليوم تشير إلى إتجاه واضح  لمتوسط نسبة البطالة العربية نحو الزيادة عبر الزمن بمعدل 1% في المتوسط لكل 10 سنوات، كما يظهر في الجدول رقم (3) ،  وكذلك إلى الإرتفاع النسبي لمستويات البطالة في معظم الدول العربية في الجدول رقم (4) أدناه.
	الجدول رقم (4): معدل البطالة في الدول العربية حسب العقود

	تقديرات متوسط معدل البطالة (%)
	الوصف/ السنوات

	10.6
	عقد الثمانينات

	14.5
	عقد التسعينات

	15.5
	عقد ما بعد بداية الألفية الثالثة (حتى 2009م)


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية 2009، تحديات التنمية في الدول العربية - نهج التنمية البشرية، الجزء الأول، ص 23-24.
و لقد كانت للأزمة الإقتصادية العالمية الاخيرة أثارا واضحة على التشغيل والبطالة في الدول العربية،و سنحاول  إيجاد بعض المؤشرات حول هذه  الأثار من خلال عرض مستويات البطالة لكل الدول العربية كلا على حدة خلال العقود الماضية وبعد الأزمة في الجدول التالي.
	الجدول رقم (5): تقديرات البطالة العربية لعدة سنوات متوافرة قبل وبعد الأزمة الاقتصادية

	2007- 2009
	2004
	2002
	التسعينات (متوسط بعض السنوات)
	الدول/ السنوات

	12.2 (2009)

11.3 (2008)

3.7 (2008)

4.0 (2008)

10.0 (2008)

6.75 (2007)

18.15 (2007)

33.2 (2007)

9.6 (2008)

14.6 (2009)

14.0 (2008)

8.4 (2008)

15.0 (2007)

8.8 (2008)
	13.9  (2006)

29.9

3.0

3.1

6.3   (2006)

7.1

17.5

32.0

11.0 (2005)

16.3 (2005)

14.3 (2005)

8.1   (2006)

10.8

11.2 (2005)
	14.5

28.7

2.3

6.2

9.8

10.0

غير متوافره

غير متوافره

11.6

11.5

14.9

11.3

غير متوافره

9.2
	13.7 (1996-2000)

28.7 (1989-1997)

2.6   (1995)

5.0   (1987-1994)

15.0 (2001)

10.0 (1991-1997)

30.0 (1994)

غير متوافره

17.8  (1990-1999)

30.0  (1994-1998)

15.9  (1989-1997)

7.7   (1998-1999)

18.0  (1997)

9.4   (1988-1998)
	الأردن

الجزائر

الأمارات

البحرين

السعودية

عمان

ليبيا

موريتانيا

المغرب

اليمن

تونس

سوريا

لبنان

مصر


المصادر: ماعدا جزء من بيانات 2008-2009، المصدر الأساسي لبقية الإحصائيات منظمة العمل العربية، (غير مؤرخ) مكتب العمل العربي، أوضاع القوى العاملة العربية داخل وخارج الوطن العربي في ضوء الأحداث والمستجدات الأولية، موقع المنظمة،  القاهرة،  والتقرير الأول حول التشغيل، 2008، منظمة العمل العربية، وإحصائيات منظمة العمل العربية بموقع المنظمة خاصة  المؤشرات الرئيسية بالجداول التجميعية، العدد الثامن من الكتاب الدوري لإحصاءات العمل. أما مصادر  الإحصائيات التكميلية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، 2002، تقرير التنمية البشرية العربية، خلق فرص للأجيال القادمة، ص. 158.
و يصعب تحديد نسبة متوسطة لحجم البطالة في جميع الدول العربية قبل وبعد الأزمة من واقع الجدول أعلاه، لعدم توفر بيانات حديثة من كل المصادر، ولكن حسب بيانات منظمة العمل العربية فقد ثبت أن معدل البطالة في الدول العربية قد بلغ 14.3% في المتوسط خلال الفترة  2000-2007، ولكن إرتفع بعد ذلك إلى 14.37%  في العام 2008م، و يرجع ذلك لبداية تأثير الأزمة على أسواق العمل، فضلا عن أن خصائص أسواق العمل لم تتغير في السنوات الأولي من الأزمة حيث أن الدول العربية كمجموعة لازالت تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع أقاليم العالم الأخرى، التي بلغ متوسطها نحو 5.7%، كما أنه  لم يطرأ تغيير كبير وجذري على توزيع البطالة بين الدول العربية، ولا زالت أعلى المستويات في الدول العربية الأقل دخلاً، أو في الدول التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم الاستقرار السياسي.

وتشير الأرقام المتوافرة لكل دولة على حده إلى تذبذبات في معدلات البطالة خلال السنوات الماضية في كثير من البلدان العربية، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون نسبة 62% من العاطلين عن العمل سنة 2008م في المغرب، ونسبة 72% في تونس، ونسبة 75% في الجزائر،  كما تشير إحصائيات معدلات البطالة في الدول العربية إلى أن الدول العربية الأقل دخلا بها معدلات بطالة أكبر من الدول العربية الغنية، فيما عدا المملكة العربية السعودية وليبيا والجزائر، كما أن  هنالك دول عربية بدأ معدل البطالة فيها بالانخفاض خلال فترة الأزمة (2008م) كالبحرين وقطر والعراق والمغرب واليمن وسوريا ولبنان، والأردن بينما هنالك إرتفاع في معدل البطالة في دول أخرى مثل الأمارات والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وجيبوتي، بينما هنالك دول أخرى إتسم فيها معدل البطالة بالركود إلى حد كبير كتونس ومصر. 

كما إنخفضت البطالة في دول المغرب العربي بصورة ملحوظة، وهنالك بيانات غير متوافرة بالجدول تشير إلى إنخفاض البطالة في تونس من 25.7% إلى 14% في الفترة 2000م و 2009م، بينما إنخفضت في المغرب من 13.4% إلى 9.1%  وفي الجزائر من 30% إلى 10% خلال نفس الفترة. 

وإنخفاض نسب البطالة في دول المغرب العربي قد يكون مرده إلى تباطؤ النمو السكاني لمن هم دون سن العمل نتيجة لإنخفاض الخصوبة، أو إلى تنامي القطاع غير الرسمي وإرتفاع مساهمته في توفير الوظائف كما حدث في الجزائر حيث وفر هذا القطاع نسبة 27% من إجمالي الوظائف في العام 2007 مقارنة بنسبة 20% فقط في العام 1999م ، وخلاصة القول أن الإحصاءات السابقة تشير إلى أن تأثير الأزمة على أسواق العمل العربية في السنوات الأولي كان لها تأثيرا مختلطا وشمل فقط بعض الدول، بينما ظل معدل البطالة في بعض منها ثابتا وإنخفاض في دول عربية أخرى.
2.1: أسباب البطالة في الدول العربية
تعتبر البطالة من أهم العوامل التي تهدد مستوى الاستقرار الاقتصادي وتماسك المجتمعات العربية ويمكن أن نعزي البطالة في الدول العربية إلى أسباب اقتصادية، واجتماعية وأخرى سياسية ، كما يمكن أن تعزى لأسباب داخلية وأخرى خارجية في بعض الأحيان ، وقد تختلف أسباب البطالة من بلد إلى آخر، وذلك وفقاً للهيكل الاقتصادي والتركيب السكاني في كل بلد، ويمكن تلخيص أهم أسباب البطالة في الدول العربية فيما يلي:
1. ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية: ارتفع عدد السكان من 218.239 مليون نسمة عام 1990 إلى 326.112  مليون نسمة عام 2007 ، بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه
 %2.36.
2. إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في الدول العربية: من أبرز مظاهر إخفاق خطط التنمية الاقتصادية وقوع معظم الدول العربية تحت وطأة المديونية الخارجية، وفي المقابل هروب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج. 

3. ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقارنة مع معدل نمو الناتج الوطني
.
4. غياب التخطيط الاقتصادي المنهجي: حيث لا يوجد تواؤم وتطابق بين برامج التعليم في معظم الدول  العربية.
5. تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخوصصة التي أدت في بعض الدول إلى التخلي عن أعداد كبيرة من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع العام بعد تخصيصها.
6. إخفاق معظم برامج التصحيح الاقتصادي التي طبقتها الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أحداث أي نمو اقتصادي حقيقي
.
7. التوزيع غير الأمثل للموارد المحلية: حيث استنزفت معظم الموارد العربية خلال حقبة ازدهار أسعار النفط في الإنفاق لغايات غير إنتاجية مع وجود توزيع غير متوازن جغرافيا لهذه الموارد.

8. نقص الاستثمارات الموجَّهة لتنمية الاقتصاديات العربية سواءً على المستوى الدولي أو الداخلي.
9. تذبذب معدلات النمو الاقتصادي: وهذا أدى إلى تراجع قدرة القطاع العام على توفير فرص عمل حكومية كافية وانخفاض طاقة التشغيل في القطاع الخاص بسبب تواضع بيئة الأعمال في عدد من الدول العربية.
10. تراجع الدور الحكومي كموظف رئيسي ومباشر: أصبحت الحكومات العربية غير قادرة على التوسع في التشغيل في مؤسساتها غير الإنتاجية بحيث توقفت عن لعب دور الموظف الرئيسي للأيدي العاملة.
11.عدم فاعلية السياسة المالية والنقدية: عدم فعالية السياسات المالية والنقدية و ذلك لان شروط نجاح هذه السياسات غير متوفرة.
12. انتشار ظاهرة البطالة الموسمية وذلك بسبب موسمية عملية الإنتاج في بعض القطاعات.
3.1: السياسات الحكومية) المالية والنقدية (بين النظرية و التطبيق ومشكلة البطالة في الدول العربية 
تعتبر مشكلة البطالة بباسطة، حالة عجز تصيب سوق العمل بحيث يكون الطلب على العمل) فرص العمل المتاحة (في فترة زمنية معينة أقل من عرض العمل  )الباحثين عن العمل(، وقد يزداد هذا العجز )البطالة( عندما ينمو عرض العمل بمعدل أعلى من معدل الطلب على العمل، وحتى يبقى معدل البطالة في فترة ما ثابت لا بد أن يتساوى معدل النمو في طلب العمل) فرص العمل المستحدثة( ومعدل النمو في عرض العمل) النمو في عدد الباحثين عن عمل(.
 وحل هذه الظاهرة من الناحية النظرية، يكمن في تقليل عرض العمل أو زيادة الطلب على العمل أو كلاهما حتى نصل إلى أقل فجوة ممكنة وهي مستوى البطالة المقبولة أو الطبيعية.  إلا أن تقليل عرض العمل أو تقليل معدل دخول القوى العاملة إلى سوق العمل أمر صعب لا سيما في ظل التزايد المستمر في عدد السكان ضمن سن العمل وتدفق مخرجات قطاع التعليم إلى سوق العمل، ولكن ما يمكن عمله هو تنظيمه وتأهيله بحيث يلاءم الاحتياجات من حيث الكم والنوعية المطلوبة. وقد يرى البعض أن تحفيز و زيادة الطلب هو الأسهل، ولكن كيف يمكن زيادة الطلب على العمل و زيادة التشغيل، ومن المسئول؟
 .
وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن مشكلة البطالة يمكن مواجهتها بطريقة مباشرة من خلال السياسات الحكومية المعروفة وهي السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية التوسعية، وتنطوي السياسة المالية التوسعية على قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي أو التقليل من الضرائب بهدف حفز الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وبالتالي التقليل من البطالة، إن هذه الأدوات ليست سحرية، حيث يبرز إلى السطح سؤال هام وهو : هل تستطيع الدول العربية الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي أو تقليل الضرائب إذا كانت تعاني من عجز في الموازنة العامة إضافة إلى العديد من الاختلالات الأخرى؟
إن اتباع هذه السياسة بشكل مستمر سيؤدي بالضرورة إلى مزيد من العجز، ومزيد من الاقتراض، وهذا ما حدث فعلاً  في معظم الدول العربية التي أصبحت  تعاني وإلى يومنا هذا من أزمة المديونية. هذا حتى في الدول التي تمتلك الفوائض النقدية، فنجاح هذه السياسة له مقومات داخلية وخارجية وشروط تتعلق بهيكل الاقتصاد، ونظام سعر الصرف، والخطط التنموية الموجودة وغيرها، ويتأثر نجاحها كذلك بحجم الاقتصاد وقدرته على التوسع بالشكل الكافي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة التي تدخل سوق العمل سنوياً.

 

إن عدم توفر هذه المقومات وما يرافق ذلك من اختلالات هيكلية خطيرة تعاني منها العديد من الدول العربية تعيق أو تجعل من أي سياسة مالية أداة لا فائدة منها، أما السياسة النقدية التوسعية فتنطوي على زيادة العرض النقدي من خلال أدوات السياسة النقدية والتي من أهمها معدل الاحتياطي الإجباري وسعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة، إن استخدام السياسة النقدية غالباً ما يرافقه ضغوط تضخمية وارتفاع في الأسعار، لا سيما إذا كان الاقتصاد غير قادر على التوسع لمواجهة الزيادة في الطلب الآلي. 
وكما هو الحال في السياسة المالية، فإن نجاح السياسة النقدية مرهون بمقومات تتعلق بحجم وهيكل الاقتصاد، نظام سعر الصرف المتبع، الجهاز المصرفي المتطور . وعليه، نستطيع القول إن أية سياسة حكومية مالية كانت أم نقدية قد يكتب لها النجاح في مرحلة معينة ولفترة محدودة لكنه لا يمكن أن تستمر في مواجهة البطالة لا سيما في ظل التزايد المستمر في أعداد من يدخلون إلى سوق العمل. فهل تستطيع دولة ما أن تزيد الإنفاق الحكومي أو تقلل الضرائب أو أن تزيد السيولة المحلية بشكل مستمر؟ وماذا لو أوجدت هذه السياسات العديد من فرص العمل ولم تكن تناسب المستوى العلمي والمهني للعاطلين عن العمل؟.

وفي المقابل  أثبتت التجارب الدولية أن السياسات المالية والنقدية في الدول النامية لا تستطيع أن تدفع بالاقتصاد لاستيعاب أعداد هائلة من القوى العاملة بشكل دائم، ولا يركن إليها كحل جذري لمواجهة مشكلة البطالة. 

وفي هذا المجال، برزت أهمية الدور غير المباشر للحكومات وخاصة النامية منها،  وأهمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من كونها توفر فرص عمل للراغبين في العمل لا سيما الرياديين والمبادرين، وتخفف من حدة البطالة، حيث تعتبر هذه المشروعات-لا سيما المتناهية الصغر- الآلية الأنسب لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي، وهي أيضاً ذات منافع للمشروعات الكبيرة حيث تقوم بالعديد من المهام التي تتحاشى أن تتولاها تلك المشروعات، هذا فضلاً عن مساهمتها في تنشيط مستوى المنافسة التحفيزية وبما يدفع للابتكار والإبداع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين . 
ويتجلى دور الحكومات غير المباشر في مساعدة هؤلاء على توظيف أنفسهم من خلال احتضانهم وتوفير الدعم المالي والفني لهم. 
وتعتبر المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة النمط الغالب للمشروعات في الدول العربية، وهي أحد الحلول للبطالة الناتجة عن الخوصصة في الدول العربية.
ففي جمهورية مصر العربية تمثل حوالي99 %من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي، تساهم هذه المشروعات بحوالي %80  من الناتج المحلى الإجمالي، تغطى نحو 90 % من التكوين الرأسمالي تستوعب حوالي %75  من فرص العمل) حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، وحوالي ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي(، تساهم في خلق فرص العمل حيث يدخل 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج سنوياً. تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو %13  من قيمة الإنتاج الصناعي والمنشآت المتوسطة  %46   والمشروعات الكبيرة %41  نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية لا يكاد يتجاوز%4 . تمتلك قانون خاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وصدر هذا القانون في العام  2004. وتبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية الجزائرية من القطاع الصناعي %14  من مجمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينما يشكل قطاع التجارة والخدمات العدد الأعظم بنسبة تناهز %34 ويليه قطاع الحرف الذي يشكل %28  من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشكل القوى العاملة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته %22  من عدد العاملين. تمتلك الجزائر عدد من القوانين المتخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يعد قانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصادر في العام 2001 من ابرز القوانين حيث تناط مسؤولية تنفيذ جميع القوانين في الجزائر بوزارة الحرف والمؤسسات الصغيرة.
وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر %98  من عدد المنشآت. .تتوزع هذه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر 16702 منشأة أي ما نسبته %68.3  من عدد المنشآت، أما المنشآت الصغيرة فتبلغ نسبتها %30 ، والمنشآت المتوسطة %1.8  من عدد المنشآت.. تبلغ نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاع الصناعي %12 من مجمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما يشكل قطاع التجارة والخدمات العدد الأعظم بنسبة تناهز %48  ويليه قطاع الخدمات الذي يشكل  %22 من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطر أما النسب الأخرى فتتوزع بين القطاعات الأخرى سواء الإنشاءات أو الزراعة. تتوزع القوى العاملة وفق حجم المنشآت إلى  %47   في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و %53  في المنشآت الكبيرة أي ما يقارب 156799 عامل وموظف وصاحب عمل. لا يوجد لدى دولة قطر قوانين أو هيئات متخصصة في تنمية أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل رسمي أو برامج دولة وتخضع جميع المنشآت بشكل عام إلى نفس القوانين. أما بالنسبة لسلطنة عمان فهي  تشكل ما حجمه %97.98  من عدد المنشآت بشكل عام.. تتوزع هذه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حيث يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر 6430 منشأة أي ما نسبته %81  من عدد المنشآت أما المنشآت الصغيرة فتبلغ نسبتها  %13والمنشآت المتوسطة %6 من عدد المنشآت. تتوزع القوى العاملة في عمان وفق حجم المنشآت كما يلي؛ %46 في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و %54  في المنشآت الكبيرة.
وفي المملكة العربية السعودية تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة %90 من إجمالي المشروعات في المملكة، وتوظف ما لا يقل عن %35  من القوى العاملة. أما دولة الكويت يشكل هذا القطاع ما يقرب من %90  من المؤسسات الخاصة العاملة، ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو %45  من قوة العمل، وعمالة وطنية بنسبة تقل عن %1.
الجمهورية اللبنانية تشكل هذه المؤسسات أكثر من %95 من إجمالي المؤسسات، وتساهم بنحو% 90  من الوظائف. وفي دولة الإمارات تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو %94.3  من المشروعات الاقتصادية في الدولة، وتوظف نحو %62  من القوة العاملة، وتساهم بحوالي% 75  من الناتج الإجمالي للدولة.
وفي الجمهورية اليمنية تساهم هذه المشروعات بنحو %96، من الناتج المحلى الإجمالي في اليمن عام.2005 أما المملكة الأردنية الهاشمية فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في الاقتصاد عام 2007 حوالي 141677 منشأة، %89.1منشآت متناهية الصغر، %9 صغيرة، %1.6متوسطة،  %0.3كبيرة.  توزيع العاملين حسب حجم المنشأة يشير إلى أن %38 يعملون في المنشآت المتناهية الصغر، %17 في المنشآت الصغيرة، %15 في المتوسطة، أما الباقي %30   في المنشآت الكبيرة.

ثانياً: قياس وتحليل العلاقة بين القطاع العام والبطالة في الدول العربية
1.2: تعريف المتغيرات ومصادر البيانات

1.1.2: متغيـرات الدراسـة
هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر في ظاهرة البطالة ، ولكن تأثير هذه العوامل يختلف من اقتصاد إلى أخر لذلك سوف يتم التركيز على المتغيرات التالية : معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج، معدل نمو السكـان، نسبة الإستهلاك الحكومي للناتـج ،كما أن هناك متغيرات تمثل معدل نمو الأجور الحقيقية، التحولات الاقتصادية المتمثلة في سياسة الانفتاح الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تستخدم في هذه الدراسة لعدم توفر المعطيات الخاصة بها، ولكل الدول. 

ويستخدم هذا النموذج معادلة واحدة (Single Equation Model)، تأخذ الشكل التالـي:
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حيث:

·  :UR معدل البطالة
· GPC : معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي، كمؤشر لمعدل النمو الإقتصادي. 
· PAG :معدل نمو السكـان أو نسبة نمو السكان سنوياً، ويمكن تعويضه  بمعدل الخصوبة (طفل لكل إمرأة)  كما تبنته معظم الدراسات التجريبية السابقة. 
· GGFCE :نسبة الإستهلاك الحكومي للناتـج (الإنفاق العام)، كمؤشر للتدخل الحكومي في الدول العربية. 
2.1.2
:العينة وفترة الدراسة

تشمل الدراسة على بيانات سلسلة زمنية سنوية تغطي الفترة (1990م-2010م)، وقد تم إختيار هذه الفترة طبقاً لمعيار مدى توافر البيانات للمتغيرات محل الدراسة لكل سنوات فترة الدراسة وفي كل الدول، ومن ثم فإن الدراسة الحالية سوف تستخدم بيانات سلاسل زمنية مقطعية متوازنة  (Balanced Panel Data). حيث يتوقف عدد المشاهدات
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 التي يتوافر فيها بيانات للمتغيرات محل الدراسة الخاصة بكل دولـة.
وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من جدول إحصاءات مؤشرات التنمية في العالم التي يقوم البنك الدولي بإعدادها (WDI)، مؤشرات صندوق النقد الدولي (IMF). 
بعد تحديد فترة الدراسة، لابد من تحديد عينة الدول المستخدمة في التقدير، ويتم إختيار هذه العينة في ضوء الهدف من الدراسة  والمتمثل في محاولة التوصل إلى مدى تأثير القطاع العام (الإنفاق العام) على معدل البطالة في الدول العربية، لذلك تم أخذ عينة تتكون من 13 دولة عربية وهـي: موريتانيا ،اليمـن، مصر، الأردن، المغرب، سوريا، تونـس، الجزائر، لبنـان، البحرين، عمان، العربية السعودية، الإمارات العربية المتحـدة. 

2-2: أسلـوب التقديـر

لقد تم إختيار  النماذج الديناميكية التي تمزج بيانات السلاسل الزمنية مع بيانـات المقـاطع العرضية Dynamic Panel Data Models.  وبالإستعانة ببرنامج (Econometric Views)، وبإستخدام  أسلوب التقدير المعروف بـ (Seemingly Unrelated Regressions) المقترح من طرف (Zellner 1962) والذي يعتمد على تطبيق طريقة المربعات الصغرى المعممة (GLS)، بإعتبارها أفضل أساليب التقدير لبيانات السلسلة الزمنية مع البيانات المقطعية. 
2-3 نتائج التقديـــــــر

لقد تم تقدير المعادلة (1) التي تفسر العلاقة بين القطاع العام ومعدل البطالة  في الدول العربية، وذلك من خلال تقدير النموذج الديناميكي على الدول محل الدراسة ككل،  وهذا بإدراج المتغيرات المفسرة لمعدل البطالة .
الجـدول رقم (6): نتائج تقدير النموذج الإجمالـي

في الدول العربيـة
	المتغيرات المستقلة/

النمـوذج
	الثابـت
	(GGFCE)
	(GPC)
	(PAG)
	R2

	النموذج 01
	12,009
[3,86]
	0,04
[0,35]
	_
	_
	0,60

	النموذج 02
	15,42

[4,45]
	-0,04

[-0,39]
	-0,50

[-4,07]*** 
	_
	0,65

	النموذج 03
	14,97

[3,82]
	-0,05

[-0,42]
	-0,49

[-3,85]* **
	0,24

[0,23]
	0,658


  المصدر: إعداد الباحثين        ملاحظة: (***): تشير إلى أن المتغير معنوي إحصائياً عند مستوى 1 %.
وتشير النتائج السابقة إلى ما يلـي:
يوضح النموذج الأول أثر الإنفاق الحكومي منفرداً  على البطالة وأيضا شكل معادلة الانحدار المقدرة .حيث يوضح النموذج أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي وبين معدل البطالة، وهو ما تبينه الإشارة الموجبة وهذا غير مطابق للنظرية الإقتصادية ، كما أن هذه المتغيرة الاقتصادية لم تجتاز مرحلة الاختبارات الإحصائية، يظهر ذلك من خلال عدم وجود معنوية إحصائية لهذا المتغير بالرغم من وجود قدرة تفسيرية تقدر بــــحوالي 60%. ويفسر هذا بتراجع د ور القطاع الحكومي في امتصاص قوة العمل المتزايدة وفي المقابل لم يستطيع القطاع الخاص وفقا لمبدأ التكاليف و الأرباح استيعاب باقي قوة العمل ، نتيجة لاعتماد الأساليب الحديثة في العمل و استخدام أساليب إنتاج حديثة التي لا تحتاج الى كثافة عالية من العمال، وإنما تحتاج لنوعيات وتخصصات لم تكن متوفرة في ظل السياسات التعليمية و التدريبية المتبعة حيث كان من المفترض ان يرافق الإصلاح الاقتصادي إصلاحات أخرى تتعلق بالنظام التعليمي والنظام الإداري وإجراءات مكافحة الفساد حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة.
يوضح التقدير أيضاً أن هناك علاقة سالبة وشديدة المعنوية بين  معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة. حيث تؤدي زيادة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج بـ 1% إلى تخفيض معدل البطالة  بـ 0,5% في الدول العربية خلال الفترة (1990م-2010م)، كما  إدخال هذا المتغير أدى إلى تغير إشارة الإنفاق الحكومي إلى سالبة، لكن تبقى دوما بدون معنوية إحصائية. وتعني النتيجة السابقة أن معدل النمو الإقتصادي في الدول العربية يلعب دور كبير في إمتصاص معدلات البطالة من خلال زيادة التشغيل في الإقتصاد. لكن تبقى هذه صغيرة وغير كافية لأنه وحسب دراسات أعدها البنك الدولي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنوياً على المدى الطويل.
كان من المتوقع وجود علاقة طردية بين معدل البطالة و بين هذا المعدل الا انه وفقا لهذا النموذج فقد كان هذا المتغير غير معنوي و يمكن ايعاز ذلك إلى ثبات المعدل لفترة زمنية بالرغم من كونه معدلا عاليا. و رغم انه تم استبعاد أثر هذه المتغيرات في معدل البطالة و لم يكن لها أي اثر معنوي الا انه يتعين التنبيه إلى أن النتائج المتعلقة باثر هذه المتغيرات التفسيرية ترتبط بهذا النموذج تحديدا و من ثم فان ذلك لا يعني ان هذه المتغيرات غير مهمة على الإطلاق في التأثير في معدل البطالة الا ان ظهورها مع مجموعة المتغيرات ذات التأثير المعنوي في معدل البطالة أظهر ضعف أهميتها في تفسير هذه الظاهرة. و بالتالي يتوضح من خلال ما سبق أن معدل البطالة يتأثر بشكل كبير و بصورة بمعدل النمو الإقتصادي. 
ثالثا: خلاصـــــــة
· تعاني الدول العربية من ارتفاع معدلات البطالة، لذا نستطيع القول أن هناك مشكلة. يزيد معدل البطالة في الدول العربية عن مثيله في معظم دول العالم لا سيما الدول المتقدمة. تختلف حدة أزمة التشغيل والبطالة من دولة إلى أخرى، حيث نجد معدلات مرتفعة –كما هو الحال في العراق ، جيبوتي، فلسطين، ونجد معدلات منخفضة آما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
· تشير أسباب البطالة في الدول العربية إلى أن هذه المشكلة ناجمة عن ظروف تتعلق بالطلب )قصور في الطلب( وأخرى تتعلق بالعرض  )فائض في العرض نتيجة لارتفاع معدل نمو القوى العاملة(.

· سعت جميع الحكومات العربية وما زالت من أجل التخفيف من هذه المشكلة سواء على المستوى الفردي وعلى المستوى الإقليمي أو الجماعي، لكن النتائج متواضعة، ولا يعود ذلك لسبب أن الجهود متواضعة، وإنما بسبب إن المشكلة متجددة باستمرار ما دام أن هناك أعداد كبيرة من القوى العاملة تدخل السوق ليس شهرياً وإنما يومياً.
· إتسم الإقتصاد العربي طوال العشريات الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية  بسيطرة القطاع العام وهيمنة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، ومستوى متدهور لمعدلات النمو الإقتصادي. مما أدى إلى إرتفاع معدلات البطالة. لذلك مازال أمامها الكثير من الخطوات الواجب إتباعها وذلك للحفاظ على معدلات نمو مستقرة في المدى الطويـل.
· استخدمت الحكومات العربية السياسات الاقتصادية المالية والنقدية وما زالت كذلك، إلا أن نجاح هذه السياسات يحتاج إلى مقومات عديدة تتعلق به يكل الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي.
· أصبحت الحكومات العربية  غير قادرة على تكديس المزيد من الأيدي العاملة غير المنتجة لمجرد أن تقوم بدورها التقليدي ولتحقق رغبة من يفضلون الوظيفة الحكومية. لقد أدى التوظيف في المؤسسات الحكومية إلى تدني الإنتاجية وزيادة العبء على الموازنة العامة.
· تغير وظيفة الحكومات في الدول العربية من توظيف العاطلين عن العمل إلى تسهيل مهمة العاطلين عن العمل في توظيف أنفسهم من خلال توفير الدعم المالي والفني.
· أظهرت نتائج القياس تخلى الدول العربية عن التوظيف يظهر ذلك من خلال عدم معنوية التدخل الحكومي. كما أظهرت أيضا عدم معنوية معدل نمو السكان بالرغم من إرتفاعه.
· تتأثر البطالة في الدول العربية بمعدل النمو الإقتصادي، إلا أن تراجع معدلات النمو أدى إلى تفاقم أزمة البطالة.
الهوامش:
( لوحظ اختلاف معدل البطالة في جيبوتي من مصدر إلى آخر. آان معدل البطالة وفقاً للتقرير الاقتصادي العربية الموحد ( 2008حوالي 9.5 %، بينما بلغ هذا المعدل 50 % في التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية. 


� توقعات الأمين العام لمنظمة العمل العربية (الوافي الطيب، 2008، تشخيص مشكلة البطالة في الدول العربية و آليات معالجتهـا، مجلة علوم انسانية �HYPERLINK "http://www.ulum.nl/"�http://www.ulum.nl/� السنة السادسة: العدد 38). علما بأن نسب البطالة حسب بيانات منظمة العمل العربية للأعوام 2006، 2007 و 2008 كانت 14.4%، 14.3% و 14.37% على التوالي (منظمة العمل العربية، المؤشرات الرئيسية بالجداول التجميعية، العدد الثامن من الكتاب الدوري لإحصاءات العمل، موقع المنظمة، � HYPERLINK "http://www.alolabor.org" ��www.alolabor.org�


� بيانات توقعات من مصادر متفرقة ومقابلات من الإنترنت غير منشورة


( هذه التقديرات شملت الدول العربية في شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
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